
 )٢٣٨(هـ الدرس ١٤٣٤ربيع الآخر  ٢٦السبت ........................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  ملخص ما تقدم 
والثمرة كبيرة بناءا على تحقيق  ؟أم هو موضوع صرفشرعي مستنبط التفقه والاجتهاد هل هو موضوع ان كان البحث حول 

كـبرى،  دلة الشـرعية  عا مستنبطا فلابد ان نرجع إلى الأذلك لأنه اذا كان موضوعا صرفا فأنه يؤخذ من العرف وأن كان موضو
 ا ضيقت من دائرة التفقه والاجتهادوذكرنا صغرىدلة كثيرة يمكن ان يستذكرنا ان هناك أو ،ا  ا على ان الشـارع ضـي قدل، 
فلعـل فيمـا   ، دلة عليكمونترك ملاحظة وتتبع سائر الأ ،أكثردلة عشرين أو ولعل الأ ،ا سنقتصر على دليلين فقطولكن في مبحثن

  .خرى فتدبروا فيهاوهناك بحوث تتفرد ا الأدلة الأأيضاً، لضوء على وجه الاستدلال بسائر الأدلة نذكره ما يلقي ا
 أصولبالعلم قد يقال اا تتصرف في التفقه بالتضييق فليس كل تفقه في  الآمرة الآياتوهو ان  ،إليههو ما اشرنا :ولالدليل الأ

 )ليتفَقَّهوا فـي الـدينِ  ( يتينكالآ -وذكرنا انه قد يقال ان المثبتين  ،التفقه الموصل للعلمخصوص للذمة بل لابد من مبرءاً الدين 
 ،خر فلا تصرفلا يقيد احدهما الأ - ينيتونظائر الآ ،)اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْماً لتعلَموا أَنَّ(و

  .هذا الذي قد يقال،علموا لم تتصرف في تفقهواا وعلى حسب مفهومه العرفي و طلاقهوعلى أ اذن تفقهوا باق على حاله
بان النسبتين  بان النسبة بين تفقهوا واعلموا هي العموم والخصوص من وجه وليس العموم والخصوص المطلق ليقال ولاواجبنا أ

  .وقد مضى الأولهذا هو الجواب ،خر وقد أوضحنا ذلكلا يقيد احدهما الأ
  نجيب بثلاثة أجوبةفسهي العموم والخصوص المطلق ) تفقهوا(و) اعلموا(ان النسبة بين لو سلمنا 

لكن  ،شكالذلك هناك ثلاثة أجوبة عن هذا الأ منا بان النسبة بين اعلموا وليتفقهوا هي العموم والخصوص المطلق لكن معسل
وضحنا ان النسبة هي العموم والخصوص من وجه فما وجـه ان نسـلم ان   أإذ قد ، ؟سلمناعن انه لم جوبة لابد ان نبحث قبل الأ

  النسبة هي العموم والخصوص المطلق؟
  النسبة هي العموم والخصوص المطلقكون ه وج
؛ لهاممثل الإهي تراق لأعلموا عن ليتفقهوا هو ان مادة الاف؛ اعلموا اخص مطلقا من ليتفقهوافي كون ان الوجه  :يمكن ان يقال

في دائـرة  وـا  يمكن ان ننفـي ك مادة الافتراق هذه لكن ، لهام فانه علم لكنه ليس تفقها ولا اجتهاداحصل العلم من الإ فانه لو
اما الإلهـام  ، وما يقع في دائرة تسبيبه الإنسانبما يقع في دائرة سعي  إلامر لا يتعلق والأ أمر )اعلموا(والسبب في ذلك ان  )اعلموا(

ل حص تعني لا تشمله لأن اعلموا) اعلموا(فـ ؛ولا هو من مصاديق سعيه نسان ولا يقع ضمن دائرة تسبيبهفليس فعلا اختياريا للإ
مـر  أ ،ل العلـم حص: فـ، والمراجعة ونحو ذلكة لطبيعي والتدبر والتأمل والمطالععن طريق السعي ايكون تحصيل العلم و، ١لعلما
فعل هو انه ليس فعلي بل  آخروبتعبير ، اختياريا أمراًلهام فليس اما الإ، بهومقدماته مرتبطة بالمكلف وسعيه مرن  )مر اختياريأ(ـب

  .فعل القادر المتعالهو تحصيله بل لنا لهام ليس ممكنا الإإذ ، ال لي حصل العلم عن طريق الإلهامان يقالله فلا يعقل 
  .٢هناك مجال لأن نتترليكون معه لكن وجه  ،هذا وجه وان كان يمكن المناقشة فيه

عبارة عن كم فرعي وإلى حترتيب مقدمات اختيارية للوصول في ان التفقه عبارة عن السعي الفكري : هيوعلى هذا فالنتيجة 

                                                             
 .قد سبقت بعض المحتملات الأخرى فيه وبحثها في العام الماضي - ١
 )التفقه(ك لا يطلق عليه أو على مقدماته ثم ان الالهام وان دخل في دائرة الاختيار باختيارية مقدماته ، كتهذيب النفس والدعاء ، الا انه مع ذل - ٢



 )٢٣٨(هـ الدرس ١٤٣٤ربيع الآخر  ٢٦السبت ........................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
اما اعلموا فهو خصوص العلم الحاصل مـن  ؛ ظنيا أمكان الوصول علميا يمهدها الإنسان لكي يصل إلى النتائج سواءا أ التي القواعد

  .النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق إذن حتى من الطرق الغيبية، الحاصلذلك السعي وليس مطلق العلم 
  وان كانا مثبتين الآخراحدهما يقيد : وندحسب مبنى الاخالمناقشة  -٢

يقـال وعلـى   إذ قد  ،)ثم ثالثا نقاشا بنائيا(المطلق لكن نناقش ثانيا نقاشا مبنائيا والخصوص العموم هي ة سلمنا ان النسب :ثانيا
متصالحين كـي لا  يسا ول ،كالمتخالفين ،خريقيد احدهما الأالمثبتين وند بان خومنهم الآ الآخرين الأصوليين من حسب مبنى الكثير
   ،ليتفقهوا مطلق واعلموا مقيد فيقيده وان كانا مثبتينوعليه فان  ،يقيد احدهما الاخر

وجماعة  ١حسب رأي الاخوند )اعتق رقبة مؤمنة(فان ) اعتق رقبة مؤمنة(و )اعتق رقبة(وهو المثال المعهود ويتضح ذلك بملاحظة 
مطلـق   إعتاق ويجزئ ،الرقبة المؤمنة هو الأفضل إعتاقفان خر اما على الرأي الأ ،بةمطلق الرق إعتاقفلا يجزئك  )اعتق رقبة(تقيد 
  ،الرقبة

من ظهور المطلق في الوجـوب   أقوىفي الوجوب التعييني  هو ان ظهور المقيد ؛خرالأ للقول بتقييد أحد المثبتين ٢والوجه الأول
المقيد فظاهر في الوجـوب   أما، رقبة مؤمنة او غير مؤمنة اعتناق فلهونتيجته الوجوب التخييري  مطلق،) اعتق رقبة(ـف ،التخييري

الخاص والعام المتخالفين ووزانه وزان  ،فيقدم عليه للغرضمحققاً عداه غير مطلوب وليس  فما) اعتق رقبة مؤمنة( التعييني لذي القيد
وما نحن فيه من هـذا  ، هذا على ذاك ظهور قوائيةفيتقدم هذا على ذاك لإ )لا تكرم فساق العلماء(ثم قال  )العلماء أكرم(فاذا قال 

والتفقه المؤدي بل بين التفقه المؤدي للعلم والتفقه المؤدي للاطمئنان فالمكلف مخير ظاهر في الوجوب التخييري  )ليتفقهوا(ـفالقبيل 
مـن ظهـور ليتفقهـوا في     أقوىوظهورها فيه يني لتحصيل العلم في الوجوب التعيظاهرة  )اعلموا(لكن  ،-أي النوعي  – للظن

  .٣وفيه نقاش فليتدبر فيه الاخوند وتبعه جمع إليههذا هو الوجه الذي صار ، الوجوب التخييري
 نيالمبا أقلاملمام لكي تكون رؤوس مجرد الإالغرض لكن  الآنعن ذلك ليس بحثنا إذ لتفكروا به  بإيجاز إليهنشير  آخرهناك وجه و

  .حث يل هذا المبنسان في تحصفي يد الإ
  يأو لضعف المتلقِّ الأحكامسيرة المقننين جرت على الفصل بين المطلق  والمقيد والعام والخاص اما لتدرجية : الوجه الثاني

وبتعبير اخر سيرم ، على الفصل بين المقيدات والمطلقات وعلى الفصل بين المخصصات والعمومات هو ان سيرة المقننين جرت
يشرعون حكما مطلقـا ثم  لذا فام قد المطلق في لشارع فلجهلهم بالقيود الثبوتية التي ينبغي ان تلحظ اما في غير ا :على التدرجية

ول ما يضيقه يلحقون بقانوم الأإذ في مجالس الأمة ذلك كما نلاحظ ، ون قيودافيضيففي الإطلاق خطأهم  نيكتشفون بمرور الزم
لقا ثم يذكر بعـد ذلـك   طلا يذكرها دفعة بل يذكر م مفل ؟يوسع مع انه محيطيضيق او لم : فقد يتساءلواما الشارع  ،او يوسعه

لا يمكنـه ان  كثيراً مـا  قي في مقام التلقي ومنها ان المتلّ ،لعامة في التدرجيةالسبب في ذلك هو المصلحة اان : والجواب هو القيد؟
مقـام  ، فانـه في  ليمكما ذكرنا ذلك في مقام التع ،يستوعب المادة بكافة جوانبها اي الحكم بكافة قيوده فلا بد ان يتدرج فيه معه

وقت الحاجة بعـد  يحلّ وقت الحاجة وقد ، إلى ان يحين عن المقيديؤخر القيد  إنماحكام بكل قيودها مرة واحدة التعليم لا تذكر الأ
بالجهـات  حتى لو كان العاقل محيطـا   حكام الشرعية والعقلائية تدرجيةان الأفي جمالا لا شك فيه وإ هلكن، تفصيله في محلهو ،سنة

                                                             
  .حسب طبعة ثالثة ٢٨٩حسب طبعة أخرى و ٣٩٣حسب طبعة وص ٢٥٠ص ١الكفاية ج - ١
  .وهو الوجه الذي ذكره الآخوند - ٢
الانصراف والمبنى الثالث  هنالك مباني في وجه ظهور المطلق في الإطلاق ولا نريد ان ندخل في التفصيل لكن احد المباني حكم العقل والمبنى الثاني - ٣

 .الظهور وكلامنا في هذا المبنى، وهنا نقتصر على ما يرتبط بالمقام



 )٢٣٨(هـ الدرس ١٤٣٤ربيع الآخر  ٢٦السبت ........................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  .الدخيلة في المصلحة والمفسدة

وان كانت ) اعلموا(إذ عليه فان ؛ واضح فالأمرفاذا قلنا ذا المبنى  ،ثبات هذا المبنىلإ بإيجازوهذان دليلان ، هذا هو الوجه الثاني
  .هذا ثانيا، تقيد ليتفقهوا فقد تصرفت فيهالكنها مع ذلك مثبتة وموجبة 

  كلاهما واجب، بغرضين: المطلق والمقيد -٣
 )اعلمـوا (ان المثبتين مثل :خر ومع ذلك لنا ان نقول بان المثبتين لا يقيد احدهما الأ سلمنا وهو جواب بنائي :١الجواب الثالث

لكن في دائرة الحكم  )ليتفقهوا(في  )اعلموا(لكن مع ذلك نقول هناك تصرف من موضوعاً خر حدهما الأيقيد اوان لم ) يتفقهوا(و
  .لا الموضوع
وجد فيما لو  بدائل محتملةهنالك عالم الثبوت إذ في ، خيارين كما هو المتوهم توليس بل اربعة ، الخيارات ثلاثةان : توضيحه

لذا اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة المأنوس للذهن هو المثال المعهود  ان حيثو ،وإيجابالبا اي س ،مطلق ووجد مقيد موافق له في الجهة
  :فلو قال المولى اعتق رقبة وقال اعتق رقبة مؤمنة فهنا احتمالاتهو الكلام فيه، تماماً، ) تفقهوا(و )اعلموا(والكلام في  ،عليهسنطبق 

  المطلق على المقيدحمل  -أ
المتخـالفين  إذ يرى ان وهذا رأي الاخوند ، ظاهره غير مرادان فنقول  ،ل المطلق على المقيد اي نقيده بهول ان نحمالاحتمال الأ

  فتأمل. ، وان نوقش فيه بمخالفته لمبناهوالمتوافقين سواء في التقييد
  حمل المقيد على الأفضلية -ب

على مع انه فظاهره  ،لمقيد ونقول ظاهره غير مرادطلاقه لكن نتصرف في ابان نبقي المطلق على أ :الأولعكس  الثاني الاحتمال
اعتق (الا ان على إطلاقه، للذمة  هو المبرئفنقول اعتق رقبة هو الواجب و ،على أكدية الطلبوفضلية نحمله على الألكن الوجوب 
 فضليةلكن نحمله على الأ غيره لا يجزيان و تعيينيالوجوب اللأن ظاهره  وهذا خلاف الظاهر ،يرشد إلى الفرد الأكمل) رقبة مؤمنة

يرمز إلى والخاص بل خر قيد المثبتين لا يقيد احدهما الأرأي الذين يقولون ان العام والخاص والمطلق والمهو وهذا ، جمعاً بين الدليلين
الث وهـو  جوابنا يعتمد على الخيار الثلكن ، مر دائر بين الخيارين ولا خيار ثالثان الأفالكلمات بعض حسب ظاهر و( الأفضلية

  .قد يكون هو الأقربود ثبوتا وفي مقامنا خيار صحيح واحتمال موج
  وهناك أمرانمستقلان هناك غرضان  -ج

اخـرمن غـير   مستقل هذا واجب وذاك واجب فقلين تمام الاستقلال تمران لغرضين مسهو ان نقول ان هناك أ ٢يار الثالثوالخ
مر مستقل ولغرض معين والمقيد مأمورا به بابه عقل ان المطلق يكون مأمورا ف نتكيإذ  هذا البحث مورد اخذ وردو، م بينهماتصاد

 ،أفضـلية غاية الأمر  وإنمامره مستقلا ليس أقيد وافية بالغرض فذاك المأفراد المطلق ان كانت كل مع انه  آخرلأمر مستقل ولغرض 
ولا يعقـل ان   ،مر لابد ان يرفع اليد عنه إلى هذا المقيدلالزمة او المفسدة الملزمة فذاك ااجدة للمصلحة الموان لم تكن كل الأفراد و

  كلاهما بحاله ويجب امتثالهما معا؟  الأمريننقول ان 
ما اذا لم يحرز أ ،ووحدة المأمور به فما ذكر صحيح احرزنا من الخارج وحدة الغرض إذافانه  ،٣هذا متعقل بل واقعان : والجواب

                                                             
 .في الجواب الثالث والرابع ستتضح وجه التفرقة بين الامرين بين استظهار وحدة الحكم وعدمه من المطلق والمقيد - ١
  في الواجب، وسيأتي وهناك خيار رابع هو البناء على تعدد التكليف من قبيل الواجب - ٢
 وهنا نكتفي ببرهان الوقوع خارجاً، اما الجواب على شبهة عدم إمكان ذلك فجواا الفلسفي يترك للأصول، والجواب الواضح هو ان أدل دليل - ٣

 فتأمل. على إمكان الشيء وقوعه



 )٢٣٨(هـ الدرس ١٤٣٤ربيع الآخر  ٢٦السبت ........................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
احتمل ان يكون غرضان احدهما مترتب على المطلق بما هو مطلق والثاني مترتب علـى   بان كان هناك غرضان أوذلك من الخارج 

  .تيان باي فرد شاءلإللمطلق با أخرىن بذي القيد وامتثال مرة تياامتثال للمقيد بالإ: قيد بما هو مقيد فهنا يجب علينا أمتثالانالم
 فإذا )جئني بماء بارد(وقال  )جئني بماء(قال المولى فانه إذا : قامى المبمثال ثم نطبقه علنظرياً ومبهماً فلنمثل يبقى البحث  ولكي لا

ان الماء  :ه الثانيفاما الوجه الاول او الوج: منكما ذكر فالأمر علمنا ان هناك مأمورا به واحدا وغرضا واحدا وهو ان يشرب الماء 
بين ان يكون ماءا فيه فرق عنده ولا لغرض ان يسقي زرعه كان  اما لو احتملنا ان قوله جئني بماء ،فضل او انه المتعينالبارد هو الأ

هناك غرضان مترتبان وهناك مأموران وليس مأمورا به احتملنا ان اي  ،هأليروي ضمكان جئني بماء بارد وان قوله  ،باردا او عاديا
ماء (و ) بماء باردجئني(مر أا باردا يسقط به ماء :ئينالعبد ان يأتي بما على بل ،لحمل هذا على ذاك ولا ذاك على هذاوجه فلا واحداً 
فكـروا إلى  ف، صولي لكلام الشيخ الطوسي الذي وجده البعض غريباوهذا هو بالضبط تحليلنا الأ) جئني ماء(ليسقط به امر  )مطلق

                                                  .١اصـول الـدين اسـتقلالي   وجوب التفكـر في أ كون من دعواه الغد وانه كيف نطبق هذا الكلام على كلام الشيخ الطوسي 
  وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

                                                             
  .وجهه غداً بإذن االلهكلا وسيتضح . المقرر -الا يخرج هذا المورد ذا الشكل عن مبحث المطلق والمقيد - ١


